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 مواجهة الأزمة الاقتصاديةل  دور الأملاك الوقفية للحد من التبعية النفطية
  في الجزائر

  
 ذبيح هشام/أ

  ة المسيلف جامعة محمد بوضيا-كلية الحقوق 
  

  ملخص
 مواجهة الأزمة الاقتصادیةلدور الأملاك الوقفیة للحد من التبعیة النفطیة "یعالج موضوع 

المشرع الجزائري في عقد من عقود التبرعات وهو عقد الوقف الذي عالجه " في الجزائر
قتصادیة وبسبب الأزمة الاقتصادیة الاونظرا لأهمیة الوقف من الناحیة  ،قانون الأسرة

والتي مست الكثیر من دول العالم التي تعتمد  ،2016 -2015العالم سنة التي حدثت في 
لبیان دور  نادفع ،بدرجة كبیرة في تمویل اقتصادیاتها على ریع النفط بما فیها الجزائر

قتصادیة والتي یمكن اعتبارها بدیل من البدائل لاك الوقفیة في تحقیق التنمیة الاالأم
ن خلالها الجزائر الاعتماد علیها لمواجهة الأزمات الاقتصادیة الواعدة التي یمكن م

  .الاقتصادیة التي تحدث في العالم نتیجة لتقلبات أسعار البترول في البورصات العالمیة
 .نظام الأوقافقانون  ،یةنفطالتبعیة ال ،قتصادیةالتنمیة الا ،الوقف: الكلمات الدالة

  
Abstract 
 
Dealing with the subject of the article Anti-arab: "The role of Awqaf property 
to reduce oil dependency to face the economic crisis in Algeria" contracts of 
voluntary contributions was the holding of the moratorium practitioner of the 
Algerian legislature in the family code of the fourth book in chapter III from 
article 213 to article 220, in view of the importance of the Moratorium of the 
economic terms owing to the economic crisis that have taken place in the world 
in the year 2015. In 2016, and which have affected many countries of the world 
depend to a large degree in the financing of their economies to the proceeds of 
oil including Algeria, prompted us to write this article to demonstrate the role 
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of Awqaf property in achieving economic development, which can be 
considered an alternative of economic alternatives and the promising from 
which Algeria reliable to face the economic crises occurring in the world as a 
result of price fluctuations Oil in the world markets. 
Keywords: The moratorium economic development oil subordination to the 
system of Religious Endowments 

  
  :مقدمة
یر من الدول في لما تعتمد علیه الكثستراتیجیة بالغة الأهمیة عتبر النفط سلعة ای      

وتتغیر أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا من حین لآخر نتیجة  ،قتصادیةتمویل التنمیة الا
وبدایة سنة  2015وقد شهد العالم في نهایة سنة  ،قتصادیة في العالمتغیر الظروف الا

 أدت إلى  ظهورانخفاضا حادا لأسعار البترول نتیجة للركود الاقتصادي العالمي  2016
مست معظم الدول النامیة  ،إلى أزمة اقتصادیة والتي سرعان ما تطورت ،مة مالیةز أ

ة أساسیة على مداخیل المحروقات لتمویل والتي تعتمدت بصف ،المنتجة والمصدرة للنفط
نعاش اقتصاد البلاد ،اقتصادها   .والدفع بعجلة التنمیة وإ
والتي تعتمد  ،وتعتبر الجزائر من بین أكبر دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط       

 قتصادیة المسطرةوقات في تمویل مختلف المشاریع الابدرجة أولى على عائدات المحر 
لغاء لنفط إلى تجمید مختلف المشاریع وإ نهیار أسعار امما أدى ا ،في الألفیة الأخیرة

قتصادیة مما أثر على مختلف المتغیرات الا الكثیر منها في إطار سیاسة ترشید النفقات
 ،تراجع سعر صرف العملة ،تراجع القدرة الشرائیة(جتماعیة والا) النقدیة والمالیة والتجاریة(

  ..).لات البطالةارتفاع معد
قتصادیة تحد من التبعیة النفطیة جة لذلك لابد من البحث عن بدائل اونتی       
خفاض أسعار البترول في رتفاع وانقتصاد البلاد مرهونا باوالتي أصبح ا ،المفرطة

 ،قتصادیةشاً لا یقاوم الضربات الاالبلاد هقتصاد وهذا یجعل ا ،البورصات العالمیة
  .ومخاطر التبعیة المالیة للدول الغربیة
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التي یمكن أن تعتمد  وتعتبر الأملاك الوقفیة من بین أهم المداخیل الاقتصادیة       
لدول تعتمد علیه الكثیر من ا ،فهو نظام اقتصادي إسلامي خالص ،علیها الدول

الإسلامیة الحضارة في الزمن الماضي بدرجة أقوى في عهود أكان سواء  الإسلامیة
في الوقت الحالي أم  ،الأموال الناتجة عن هذه المؤسسة وتنمیتها الزاهرة التي استثمرت

لما فیها من ریع ضخم كانت تعتمد علیه الدول الإسلامیة كمدخول أول  ،بدرجة أقل
وى دول العالم اقتصادیا حیث جعلها من أق ،قتصادیةوالدفع بعجلة التنمیة الا ،لمواردها
  .وعسكریا

ما المقصود بالوقف وما هي أحكامه وفق : والإشكال الذي یطرح في هذا الصدد      
القانون الجزائري؟ وكیف یمكن للدولة الاعتماد علیه كبدیل على ریع النفط لدعم اقتصاد 

  البلاد ومواجهة الأزمة المالیة؟ 
  :الخطة التالیة نتبع الإشكالللإجابة على و 

    .في التشریع الجزائري مفهوم الوقف: المبحث الأول
  .تعریف الوقف وأقسامه: المطلب الأول                        
  .أركان مؤسسة الوقف وشروطه: المطلب الثاني                        

  .قتصادیةر الأملاك الوقفیة في التنمیة الادو : الثانيالمبحث 
  .مجالات استغلال الوقف في التنمیة الاقتصادیة: المطلب الأول                        

ستثمارات العقاریة الوقفیة في الجزائر على الا :الثانيالمطلب                    
   .01/07وقانون  91/10ضوء قانون الأوقاف رقم 

  .وتنمیة الأملاك الوقفیة واستثماراستغلال طرق : لثالمطب الثا                   
  فـوم الوقـهمف: المبحث الأول

وتطور عبر مراحل تطور المجتمع  ،سلاملاا في عهدالوقف نظام إسلامي ظهر        
لأن جل أحكام الوقف اجتهادیة لعدم وجود تصریح عام بها  ،الإسلامي باختلاف مذاهبه
  .في كتاب االله وسنة رسوله
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خصائص الإسلام وممیزات نظامه العام وسمات حضارته ویعتبر بذلك من أهم        
بما یضمن تنفیذ  ،الرائدة، لما یمثله من أهمیة خاصة في النسیج الاجتماعي والاقتصادي

قوانین التكافل الاجتماعي على وجه یحقق العدالة الاجتماعیة التي تعتبر من صلب 
  .النظام الإسلامي الاجتماعي

ي البر والإحسان على الأهل، إنما تتجلى أهمیته الكبرى فآثار الوقف لا تنحصر بذلك ف
الحیاة  خاصة منهافي الدور الذي تقوم به مؤسسة الوقف في كافة مجالات الحیاة 

  .تمول به مشاریعهالما توفره من مداخیل لمیزانیة الدولة تنمي به اقتصادها و  ،قتصادیةالا
  تعریف الوقف وأقسامه: المطلب الأول

  تعریف الوقف: الفرع الأول
وأحبست، أحبس، إحباسا أي وقفت، والإسم  ،1حبسا ،أحبس ،یقال حبست: لغة: أولا

  .2الحبیس بالضم، وكان الوقف أول عهده یسمى صدقة وحبسا
ثم حدث اسم الوقف وانتشر، ولازالت الأوقاف إلى الیوم في بلاد المغرب العربي       

  .3تسمى أحباسا
لوقف، إلا أن في صطلاحي لآراء الفقهاء في التعریف الالقد اختلف : إصطلاحا: ثانیا

تفقوا على فكرة خروج المال الموقوف من ذمة الواقف ودخوله في ذمة مجمل تعریفاتهم ا
  .الموقوف علیهم أو بقائه بلا مالك

ة مع بقائها على یحبس العین عن التصرفات التملك" یعرف الوقف: المذهب المالكي-
  .4"على جهة من جهات البر اللازم بریعهاوالتبرع  ،ملك الواقف

حبس العین على ملك الواقف والتصرف بمنفعتها على جهة من : "المذهب الحنفي-
  ".جهات البر في الحال أو في المآل

االله تعالى والتصدق بالمنفعة  حبس العین على حكم ملك: "المذهب الشافعي والحنبلي-
  .5"نتهاءإلى جهة من جهات البر ابتداء وا
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  موقف المشرع الجزائري: ثالثا
قد عالج موضوع الوقف في الكتاب  84/11رقم  6نجد أن قانون الأسرة الجزائري      

الرابع تحت عنوان الوقف، وقد نظم أحكامه في حدود ثمانیة مواد، حیث ورد في المادة 
الوقف هو حبس المال عن التملك لأي شخص على "تعریفا خاصا للوقف بنصها  213

  ".وجه التأبید والتصدق
قانون خاص مستقل عن بكما نجد أن المشرع الجزائري أیضا أفرد أحكام الوقف       

الصادر في  10- 91 نظم فیه جمیع مسائل الوقف ورقم هذا القانون ،قانون الأسرة
تعریفا  03، حیث جاء في نصت المادة 7المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 27/04/1991

الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على "للوقف بأنه 
الوقف "من نفس القانون  05وجاء في المادة " الفقراء أو على جهة من جهات البر الخیر

ویة وتسهر ویتمتع بالشخصیة المعن الاعتباریین،لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا 
  ".الدولة على احترام  إرادة الواقف وتنفیذها

إذا صح الوقف زالت ملكیة الواقف، ویؤول حق الانتفاع " بأنه  17وأضافت المادة       
  "إلى الموقوف علیه في حدود أحكام الوقف وشروطه

من خلال هذه المواد یتضح أن المشرع الجزائري أخرج العین الموقوفة من ملكیة       
الواقف ولم ینقلها إلى ملكیة الموقوف علیهم، وبذلك یكون قد أخذ برأي الشافعیة 

  .8والحنابلة، وجعل من الوقف ذو طابع مؤسساتي مادام أنه یتمتع بالشخصیة المعنویة
  أقسام الوقف: الفرع الثاني

 18المؤرخ في  25-90من قانون التوجیه العقاري قانون رقم  31نصت المادة       
الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض " :على أن 1990نوفمبر 

سواء  ،إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة
" د وفاة الموصین والوسطاء الذین یعینهم المالك المذكورعن مأكان هذا التمتع فوریا أ



  العدد الثالث.....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

223 
 

یتضح أن الوقف  1991أفریل  27المؤرخ في  10-91من قانون رقم  06وطبقا لنص المادة 
  .وقفا عاما وآخر خاصا :نوعان

  الوقف العام: أولا
یقصد بالوقف العام هو ذلك الوقف الذي جعل ابتداء على جهة : تعریف الوقف العام- 1

أو  ،9ولو لمدة معینة، ویكون بعدها على شخص أو أشخاص معینین ،جهات البرمن 
هو الوقف الذي یعود أساسا على المصلحة العامة التي حبس من أجلها، وهو یتكون من 

  .10"الأوقاف الأهلیة التي انقرض عقب محبسها
 91/10لقد حصرت المادة الثامنة من قانون الأوقاف رقم : الأوقاف العامة حصر- 2

  :الأملاك الوقفیة المصونة على النحو التالي
  .الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة-
كانت متصلة بها أم كانت بعیدة أالعقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن سواء -

  .عنها
  .الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع الدینیة-
  .الأملاك العقاریة المعلومة وقفا عاما والمسجلة لدى المحاكم-
الأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة أو شهادات أو أشخاص عدول من -

  .الأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العقار
الأوقاف الثابتة بعقود شرعیة وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین أو -
  .عنویینالم
  .الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس علیها-
علیها ومتعارف  اكل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفا ولا موقوف-

  .علیها أنها وقف
والموجودة خارج  ،الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا مواصلة-

  .الوطن
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ا التعداد جاء عاما مطلق العنان فیه، جامعا غیر مانعا غیر وارد یلاحظ أن هذ      
  .11على سبیل الحصر، ویرجع هذا لكثرة الأملاك الوقفیة العامة والخاصة

  الوقف الخاص: ثانیا
أكثر، وسواء  مأ اكان واحدأما جعل لأول مرة على معین سواء : تعریف الوقف الخاص

كانوا أقارب أم لا، ثم بعد هؤلاء أسواء  ،معینین بالوصف مأ بالذات كانوا معینینأ
  .12المعینین على جهة البر

المتعلق بالأوقاف، هو كل  91/10من قانون  6/2والوقف الخاص كما عرفته المادة       
ما حبسه الواقف على عقبه من الذكور أو الإناث أو على أشخاص معینین ثم یؤول إلى 

نقطاع الموقوف علیهم، لذلك یعرف لدى العدید من الواقف بعد انها الجهة التي یعی
  .13التشریعات العربیة بأنه الوقف الأهلي

  أركان مؤسسة الوقف وشروطه: لثانيالمطلب ا
  أركان مؤسسة الوقف :الفرع الأول

أركان "المتعلق بالأوقاف والتي تنص  91/10من قانون  9بالرجوع إلى نص المادة       
  ).الموقوف علیه -صیغة الوقف -محل الوقف -الواقف(: هي" الوقف

  الواقف: أولا
هو الشخص المالك الذي أنشأ بإرادته المنفردة الوقف وجعل ملكیته من بعده غیر       

اضعا في تنظیمه مملوكة لأحد من العباد، قاصدا إنشاء حقوق عینیة علیها للمستحقین، خ
لابد من توفر  الواقف بالتصرف في أمواله بالوقفلإسلامیة، ولكي یقوم لأحكام الشریعة ا

مجموعة من الشروط، حیث نجد قانون الأسرة قد نص على إلزامیة توفر شروطا في 
یشترط في الوقف والموقوف ما یشترط في الواهب والموهوب، "الشخص الواقف بنصها 

  ".من هذا القانون 205و 204طبقا للمادتین 
یشترط أن "نجدها وضعت تلك الشروط بنصها  204و 203 وبالرجوع إلى المادتین      

سنة وغیر محجور علیه، والهبة في مرض الموت  ة عشریكون سلیم العقل، بالغا تسع
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وبذلك فیشترط في الواقف كي یعتبر وقفه " والأمراض والحالات المخیفة تعتبر وصیة
  :صحیحا الشروط التالیة

  .سنة كاملة 19من العمر  أي أن یكون الواقف بالغا: أهلیة التبرع-
  .أي أن یكون الواقف عاقلا غیر مجنون أو معتوه، أي راشدا: أهلیة التسییر-
  .أن یكون الواقف غیر محجور علیه لسفه أو دین أو مریض مرض الموت-
  .أن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفة-
  )العین الموقوفة(محل الوقف : نیاثا

الشيء الموقوف هو كل ما یحبس عن التملك ویتصدق بمنفعته، العین الموقوفة أو       
  :یشترط في محل الوقف مایلي

  .أن یكون معلوما ومعینا تعیینا منافیا للجهالة-
  .یشترط في المال الموقوف أن یكون مفرزا-
  .یشترط في محل الوقف أن یكون مشروعا-

  الموقوف علیه: ثالثا
لموقوفة للإنتفاع بها، فقد یكون شخص الموقوف هو الجهة التي ترصد لها العین ا     

  :یلي علیه هو الواقف ویأخذ حكم الوقف على النفس، ومن شروط الموقوف علیه ما
  .أن یكون الموقوف علیه شخصا معلوما موجودا وقت الوقف-
  .یشترط للموقوف علیه أن یكون أهلا للتملك-

  الصیغة: رابعا
عن إرادته  المعبر الصادر عن الواقف الإیجاب یقصد بالصیغة في عقد الوقف هي      

من قانون الوقف الصور المختلفة لصیغ  12ولقد عددت المادة  ،الكامنة لإنشاء الوقف
  :وذلك اللفظ أو الكتابة أو الإشارة، ویشترط في الصیغة الشروط التالیة ،الوقف

  .أو غامضة ةمبهمأي أن تكون الصیغة غیر : یشترط في الصیغة أن تكون تامة منجزة-
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لأن الأصل في الوقف التأبید لا : یتشرط في الصیغة أن لا تقترن بما یدل على التأقیت-
  .التأقیت

  .14یشترط في الصیغة أن لا تقترن بشرط باطل-
  شروط نفاذ الوقف: الفرع الثاني

لكي یعتبر الوقف نافذ وصحیحا من الناحیة القانونیة لا بد من توفر شرطین       
  .أساسیین هما شهر الوقف في المحافظة العقاریة وتسجیله في السجل العقاري

  تسجیل عقد الوقف: أولا
تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسوم "من قانون الأوقاف  44تطبیقا لنص المادة       

فمن خلال هذه " التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عمل من أعمال البر والخیر
یتضح أن الأملاك الوقفیة العامة تعفى من الضرائب والرسوم التي تفرض عادة  المادة

على الأملاك العقاریة العادیة عند التسجیل وكان الغرض من ذلك هو التشجیع على 
  .الوقف العام، لما له من مداخل للدولة

محلا  التسجیل، فإن عقد الوقف المتعلق بعقار یكون اتوفي حالة عدم مراعاة إجراء     
من المرسوم  100لرفض الإیداع من طرف المحافظ العقاري وذلك تطبیقا لنص المادة 

  .      15المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس  25المؤرخ في  76/63
  شهر عقد الوقف المتعلق بعقار: یاثان

 یمك إن عقد الوقف الوارد على عقار یعتبر من بین الحقوق العینیة العقاریة، فلا      
من قانون  41هو ما أكدته المادة  هحتجاج به في مواجهة الغیر إلا عن طریق إشهار لاا

  .الوقف
وتظهر أهمیة الشهر في حمایة المال الوقفي من التعدي الذي یمكن أن یصدر        

الأملاك  من بسط مراقبتها بصفة كاملة على من الغیر، بل هو وسیلة قانونیة تمكن الدولة
  .الوقفیة المتواجدة عبر كل ولایة

  



  العدد الثالث.....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

227 
 

  قتصادیةر الأملاك الوقفیة في التنمیة الادو : المبحث الثاني
عند الحدیث عن الأوقاف الجزائریة تطرح العدید من التساؤلات تتمحور في        

مجملها حول الدور الذي یمكن أن تلعبه هذه الأوقاف في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 
في الجزائر، إلا أن الواقع الذي یطرح نفسه هو أن الأوقاف في الجزائر لیس لها ذلك 

واقفون لأموالهم، اللهم إلا الدور الدیني بكل جوانبه الوعظیة الدور الذي كان یرجوه ال
والتعلیمیة وفق الأسالیب التقلیدیة التي لم تطور بالشكل الذي یواكب التطورات الحاصلة 

  .في المجتمع الجزائري
وعند البحث في تاریخ الأوقاف الجزائریة قبل العهد الاستعماري، أي خلال العهد 

انت تلعب دورا هاما في حیاة المجتمع، فكانت الأوقاف توفر العثماني، نجد أنها ك
مناصب شغل هامة حتى خارج المناصب الدینیة، ونجدها أیضا كانت تسهم في إصلاح 

، وترقیة )أوقاف الحرمین الشریفین(حال الفقراء والمحتاجین في داخل الدولة وخارجها 
صلاح الطرقات، والإنفاق على التعلیم، وتوفیر الخدمة العمومیة من خلال ماء السبیل ، وإ

وكانت دول العالم تهابها لقوة أسطولها  ،وكانت تمثل قوة الدولة عسكریا الحصون
أول ما قامت به هو مصادرة الأملاك  ،العسكري أنذاك، لكن لما دخلت فرنسا إلى الجزائر

  . ...الوقفیة، حیث كانت تعلم أن مصدر قوة الدولة العثمانیة الأملاك الوقفیة
  مجالات استغلال الوقف في التنمیة الاقتصادیة: المطلب الأول

وهو ما قام به الوقف في حقبات مختلفة من  :16الوقف یساهم في تمویل التنمیة- 1
وقد برز ذلك من خلال حجم الأوقاف وتوسعها وانتشارها فتختلف  ،التاریخ الاسلامي

ال تقدر على تقدیم صور وهي في كل الأحو  ،إمكانات الأوقاف من منطقة إلى أخرى
نما بنسب مختلفة ،مختلفة من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ن التشكیك في  ،وإ وإ

فهناك أوقاف في بعض الدول  ،مشاركتها بالنمو كما یرى البعض یعتبر في غیر محله
فیبلغ العائد  ،تمتلك إمكانات وعوائد تساهم في شكل عام في عملیة التنمیة الاقتصادیة

أما الأوقاف  ،)ملیون دولار أمریكي 187نحو (ملیون ریال  700السنوي لأوقاف السعودیة 
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وذلك  ،)ملیون دولار أمریكي 40نحو (ملیون دینار كویتي  13204الكویتیة فبلغ عائدها 
بل وكانت الأوقاف في بعض المناطق تساهم عوائها في  ،1999وفق إحصائیات سنة 

المرافق العامة والخدمات الأساسیة في الوقت الذي كانت فیه مهملة من قبل الإنفاق على 
وشكل الوقف على مر الزمن عنصرا هاما في تمویل التنمیة الشاملة الاجتماعیة  ،الدولة

  .17والبشریة والاقتصادیة في المجتمعات الإسلامیة
والكلیات  وهو الانفاق على بناء المدارس والمستشفیات: الإنفاق الاستثماري-ب

وحیث یؤدي وقف رؤوس الأموال العقاریة والنقدیة  ،وفي غیر ذلك من المنشئات..والطرق
لتستثمر في مجالات اقتصادیة واجتماعیة محددة وذات نفع عام الى اخراج هذه الاموال 
الزائدة عن كفایة أصحابها من الاكتناز او الاستخدامات ذات العائد الفردي الى 

ویسهم ذلك في زیادة حجم  ،ئد اجتماعي واقتصادي طویل المدىاستثمارات ذات عا
وكذلك استثمار موارد الوقف  ،التراكمات الرأسمالیة والتوسع في الطاقة الانتاجیة للاقتصاد

  .18في التجارة والصناعة والزراعة
ویؤمن حاجات العدید  ،فالوقف یؤمن وظائف للعدید من الأفراد: توفیر فرص العمل- ج

 ،فالمسجد مثلا یحتاج الى قراء ،فتتعدد الوظائف في الوقفیات وادارتها ،من العائلات
فیؤمن رزقا  ،والأمر یكبر بالنسبة للمؤسسات التعلیمیة أو الصحیة ،خطیب ،قیم ،مؤذن

  .19حلالا للباحثین عنه
 ،ویل انتاج السلعة العامةإن قیام الوقف  بتوفیر الموارد لتم: تخفیف من عجز المیزانیة-

وكذلك خدمات الرعایة الصحیةوتوفیر الدعم والانفاق  ،من خدمات الرعایة الاجتماعیة
بل والإنفاق في المجال الحكومي كل ذلك أدى إلى التخفیف من  ،للمؤسسات العلیمیة

به وما یعود  ي التخفیف من احتیاجاتها المالیة،وبالتال ،عجز المیزانیة العامة للحكومة
ذلك من توفیر إیرادات الحكومة لأغراض أخرى قد لا یمكن تحقیقها إلا من خلال 

  .20المیزانیة العامة
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  وقف في علاج المشكلات الاقتصادیةدور ال - 3
تعاني الاقتصادیات المعاصرة من أزمات متلاحقة، تكاد كل منها تقضي على        

النظام الاقتصادي برمته، ولعل أهم مشكلة تعاني منها هذه الاقتصادیات الركود 
الاقتصادي، وهو الانخفاض في الطلب الكلي الذي یؤدي إلى بطء تصریف السلع 

مما یؤدي إلى تكدیس المنتوج وتسریح  ،جيوالخدمات في الأسواق وتعطیل النشاط الإنتا
  .العمال مما یعني وجود أزمة اقتصادیة

ویتطلب الركود الاقتصادي تدخل الدولة لزیادة الطلب الكلي الفعال من خلال  
زیادة الانفاق، وتخفیض الضرائب لتحفیز المستثمرین على العودة إلى النشاط، وعلیه 

  :یجب توفیر رؤوس الأموال لزیادة الانفاق، وتوفیر مناصب الشغل لمحاربة البطالة 
تجلى من خلال محاربة الاكتناز وزیادة وی :دور الوقف في زیادة رأس المال  - أ

  .- كما سبق –الأموال المخصصة للوقف 
وذلك من خلال إقامة استثمارات وقفیة جدیدة،  :دور الوقف في محاربة البطالة  -  ب

وتطویر الأوقاف القائمة مما یؤدي إلى توظیف ید عاملة جدیدة للعمل في 
 .المشاریع الجدیدة، والمحافظة على الید العاملة في الأوقاف القائمة

فالوقف بتلك الطریقة یعد إضافات مستمرة إلى الطاقة الإنتاجیة القائمة أو بعبارة      
  .21مزیدا من الاستثمارات الإنتاجیة، و التي تعتبر دعامة لأي تقدم اقتصادي: أخرى

الاستثمارات العقاریة الوقفیة في الجزائر على ضوء قانون الأوقاف : الثانيالمطلب 
 .01/07وقانون  91/10

  : تعریف استثمار الأوقاف -
ة والقدرات البشریة المالیهو جهد، واع، رشید، یبذل في الموارد : تعریف الاستثمار- أ

  .22والحصول على منافعها وثمارها ،وتنمیتها بهدف تكثیرها
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هو ما یبذله ناظر الوقف من جهد فكري ومالي من أجل : تعریف استثمار الوقف-ب
الحفاظ على الممتلكات الوقفیة وتنمیتها بالطرق المشروعة، ووفق مقاصد الشریعة ورغبة 

  .نصا شرعیاالواقفین، بشرط أن لا تعارض 
إن الاســتثمار الــوقفي العقــاري فــي الجزائــر لــم  :الاســتثمار الــوقفي العقــاري فــي الجزائــر-ج

ـــوتیرة التـــي تســـیر بهـــا مختلـــف  یعـــرف إلـــى غایـــة یومنـــا تطبیقـــات میدانیـــة قویـــة، ذلـــك أن ال
المشــاریع الاســتثماریة الوقفیــة ضــعیفة جــدا، علمــا أنهــا مشــاریع واعــدة وتبــرز النقلــة النوعیــة 

  .هذا المجالفي 
  :ومن بین هذه المشاریع یمكن أن نذكر

مشــروع حــي الكــرام ببلدیــة الســحاولة بالعاصــمة، الــذي یعتبــر الأول مــن نوعــه فــي  -
العالم العربي والإسلامي، وهذا مـن حیـث تركیبتـه، فهـو یحتـوي علـى شـقق سـكنیة، 

  .محلات تجاریة، مركز أعمال، بنك، مسجد ومبرة لرعایة الأیتام
ببلدیــة بوفاریــك ولایــة البلیــدة، والــذي  -البشــیر الإبراهیمــي–مشـروع المركــب الــوقفي  -

لكترونیـة وقاعـة محاضـرات، مدرسـة  یحتوي على مكاتـب دراسـات، مكتبـة تقلیدیـة وإ
، ودرا )فــي العلــوم المختلفــة(قرآنیــة متخصصــة فــي القــراءات، ومدرســة متخصصــة 

 . ...الضیافة

وهـو عبـارة عـن مركـب وقفـي  ،)زائـر العاصـمةمسـجد الج(مشروع المسـجد الأعظـم  -
ثالــث أكبــر مســجد فــي العــالم العربــي والإســلامي بعــد الحــرمین الشــریفین، یحتـــوي 
علــى فنــدق، مركــز صــحي متخصــص، منــارة عــامرة الأولــى مــن نوعهــا فــي العــالم، 
معهـــــد عـــــالي للدراســـــات الإســـــلامیة، مركـــــز تجـــــاري، مطـــــاعم، ورشـــــات الحـــــرف 

، )احة المشــروعمـن مسـ %70(، مسـاحات خضــراء واسـعة التقلیدیـة، موقـف سـیارات
  . ...مركز ثقافي إسلامي

ومــن خــلال هــذه المشــاریع النموذجیــة یتضــح أن الأمــلاك الوقفیــة تحــرك عجلــة الحیــاة 
الاقتصــادیة فــي الــبلاد، وتــدر علــى الدولــة مــداخیل هامــة تــنعش اقتصــادها، وكــل هــذا نــاتج 
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الاقتصــــادي، ومــــن أهــــم المــــواد التــــي تحــــدثت عـــــن عــــن الاســــتثمار الــــوقفي فــــي المجــــال 
  :الاستثمار الوقفي التي أقرها القانونان وذلك وفق ما یلي

  .91/10الاستثمار الوقفي في قانون  -)أ
إمكانیــة اســتثمار الأمــلاك الوقفیــة وجــاءت  91/10مــن قــانون  45لقــد أتاحــت المــادة        

لإرادة الواقــف، وطبقـــا لمقاصـــد الشـــریعة  تنمـــى الأمــلاك الوقفیـــة وتســـتثمر وفقـــا: " كمــا یلـــي
  ".الإسلامیة في مجال الأوقاف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

ویظهــر مــن اســتعراض هــذا القــانون أن هــذه المــادة هــي الوحیــدة التــي تحــدثت صــراحة عــن 
استثمار الأملاك الوقفیـة وربطهـا بشـرط الواقـف، وأن تكـون مطابقـة للشـریعة الإسـلامیة فـي 
مجــال الأوقــاف، إلا أن كیفیــات تطبیــق ذلــك لــم توضّــح فیمــا بعــد عــن طریــق التنظــیم حیــث 

علـــــى الإیجـــــار ومراجعتـــــه وفـــــق  -ح أن نســـــمیها كـــــذلكإن صـــــ -اقتصـــــرت الاســـــتثمارات 
  .الأسعار الحقیقیة والتي تظل دائما ضعیفة مقارنة بأسعار السوق

المـؤرخ  381-98رغـم صـدور المرسـوم التنفیـذي رقـم (وظل الأمر على ذلـك الوضـع        
الــــذي حــــدد شــــروط إدارة الأمــــلاك  1998دیســــمبر  01الموافــــق  1419شــــعبان عــــام  12فــــي 
لیعــدل ویــتمم قــانون  01/07ن إلــى أن جــاء قــانو ) یــة وتســییرها وحمایتهــا وكیفیــات ذلــكالوقف

أول خطــوة فــي إطــار التقنــین للاســتثمار الــوقفي  91/10وعلیـه یمكــن اعتبــار قــانون  ،91/10
فصّــــل صــــیغ الاســــتثمار الــــوقفي بشــــكل أكثــــر  01/07العقــــاري فــــي الجزائــــر، لكــــن قــــانون 

  .وضوحا
  .01/07لعقاري في الجزائر على ضوء قانون الاستثمار الوقفي ا -) ب

یمكـن أن نلخـص أهـم المعطیــات الاسـتثماریة العقاریـة الوقفیـة التــي جـاءت فـي القـانون كمــا 
  :یلي

أوضــحت المــادة الرابعــة أن هــذه المصــادر : مصــادر التمویــل الاســتثماري الــوقفي -
  :هي

 صندوق الأوقاف(من أموال الأوقاف ذاتها : التمویل الذاتي.(  
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 ـــوطني ـــل ال مختلـــف مصـــادر التمویـــل الحكومیـــة، المؤسســـات، الجماعـــات : التموی
 ...المحلیة

 والمؤسسات المالیة الدولیـة أو حتـى التمـویلات الخاصـة  تالهیآ: التمویل الخارجي
 ...)الجالیة في المهجر(

  طرق استغلال واستثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة: المطلب الثالث
نظـــرا للطبیعـــة الخاصـــة للأمـــلاك الوقفیـــة، بإعتبارهـــا مـــن الأمـــلاك المصـــونة لا       

 26 الجزائـري تطبیقـا لـنص المــادةیجـوز التعـدي علیهـا أو العبـث بهـا، لقـد حـدد المشـرع 
طرقــــا خاصــــة لاســــتغلال  1991أفریــــل  27المــــؤرخ فــــي  91/10مــــن  قــــانون الأوقــــاف 

قتصـادي التـي امتداد لسیاسة الانفتاح الا وما هي إلا ،یةواستثمار وتنمیة الأملاك الوقف
تعرفها الجزائر حالیا علـى جمیـع الأصـعدة، وسـنعرض هـذه الطـرق الاسـثماریة وفـق مـا 

  :یلي
  استغلال واستثمار وتنمیة الأراضي الزراعیة والمشجرة:أولا

مكانیــات اسـتغلال واســتثمار وتنمیــة الأمــلاك         لقـد حــدد المشــرع الجزائـري طــرق وإ
  :ة بإحدى العقود التالیةالوقفی

ویــتلخص فــي إعطــاء الأرض الوقفیــة لمــزارع یســتغلها مقابــل حصــة : عقــد المزارعــة-1
  .من المحصول یتفق علیها عند إبرام العقد

هي إعطاء الشـجر بمختلـف أنواعـه ومـا یـدخل فـي حكمـه، كالنخیـل  :عقد المساقاة-2
یحتاجهــا الشــجر مقابــل جــزء لمــن یقــوم بســقیه مــع القیــام بســائر الأعمــال الأخــرى التــي 

مـن قـانون  1مكـرر  26 عرفها المشرع الجزائري في المادةمعلوم من ثمره مشاعا فیه، و 
 عقـد" المذكور أعلاه  91/10المعدل والمتمم للقانون  2001ماي  22المؤرخ في  01/07

  ".ستغلال لمن یصلحها مقابل جزء معین من ثمرهالمساقاة یقصد به إعطاء الشجر لا
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  ستثمار وتنمیة الأراضي الوقفیة العاطلة والبوراستغلال وا :ثانیا
ســتثمار الأرض یمكــن ا 01/07مــن القــانون رقــم  2مكــرر  26تطبیقــا لــنص المــادة      

  .الموقوفة العاطلة بعقد الحكر
نتفـــاع بـــأرض موقوفـــة هـــو عقـــد عینـــي یخـــول للمحتكـــر الا :المقصـــود بعقـــد الحكـــر-1

أو بــأي غــرض آخــر، وذلــك مقابــل أجــرة معینــة، فــالحكر هــو بالبنــاء علیهــا أو بــالغرس 
حـق متفـرع عــن الملكیـة، حیــث تكـون رقبـة الأرض المحتكــرة لجهـة الوقــف أمـا الانتفــاع 

    .23للمحتكر
  :شروط عقد الحكر-2
أن تكــون الأرض المحتكــرة أرضــا موقوفــة فــلا یجــوز إنشــاء حــق الحكــر علــى أرض -

  .غیر موقوفة
مصــلحة تــدعوا إلــى التحكیــر كــأن تكــون الأرض مخربــة أن تكــون هنــاك ضــرورة أو -

  .وفي حاجة إلى إصلاح ولیس لها ریع یكفي لإصلاحها
  .لابد من تحدید مدة الحكر في العقد ذاته-
  استغلال واستثمار وتنمیة الأراضي الموقوفة المبنیة أو القابلة للبناء: ثالثا
  :طرق التالیةیمكن أن تستغل وتستثمر الأرض الموقوفة بإحدى ال     

العقــد الــذي یســمح بموجبــه لمســتأجر الأرض بالبنــاء فوقهــا مقابــل  هــو: 24عقــد المرصــد-1
اســـتغلال إیـــرادات البنـــاء، ولـــه حـــق التنـــازل عنـــه باتفـــاق مســـبق طیلـــة مـــدة اســـتهلاك قیمـــة 

  .الاستثمار
عهــد عقــد یت"مــن القــانون المــدني الجزائــري المقاولــة  549عرفــت المــادة : عقــد المقاولــة-2
یتعهـــد بـــه المتعاقـــد ع شـــیئا أو یـــؤدي عمـــلا مقابـــل أجـــر مقتضـــاه أحـــد المتعاقـــدین أن یصـــنب

ذا لــم یحـــدد  ،"الآخــر ویكــون الــثمن حاضــرا جزئیــا أو كلیــا حســب الاتفــاق المبــرم بینهمــا، وإ
  .الأجر سلفا وجب الرجوع في تجدیده إلى قیمة العمل ونفقات المقاول
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الأمــلاك الوقفیــة، بعقــد المقایضــة حیــث یــتم  یمكــن أن تســتغل وتســتثمر: عقــد المقایضــة-3
واقـف والموقــوف بموجبـه اسـتبدال جــزء مـن البنــاء بجـزء مـن الأرض، مــع مراعـاة مصــلحة ال

  .أحكام الشریعة الإسلامیة علیه وذلك في إطار
  لمبنیة المعرضة للاندثار والخراباستغلال واستثمار العقارات الوقفیة ا: رابعا

لوقفیــة تحتــاج لصــیانة وتــرمیم كــي لا تهلــك وتنــدثر، وللجــوء إلــى هنــاك مــن الأمــلاك ا      
هذا العمل یتم بواسطة العقود، إلا أنه لكي یتم العقد لابـد مـن تـوفر مجموعـة مـن الضـوابط 

  :الشرعیة التي لابد أن تراعى، وذلك من خلال مایلي
ـــــى -أ                                           :     25ومـــــن أهـــــم الضـــــوابط الشـــــرعیة لصـــــیانة أمـــــوال الوقـــــف المســـــتثمرة مـــــا یل

أن تكــون الصــیانة ضـــروریة والتــى بـــدونها یكــون الخــراب أو التلـــف أو الهــلاك للشـــىء  -1
المســـتثمر ویعطـــل مـــن در الغلـــة أو تولیـــد العوائـــد المرجـــى الحصـــول علیهـــا لتقـــدیم المنـــافع 

  .والخدمات للمستفیدین
حسب الوارد فى  ،الصیانة أو الترمیم مشروطة على المنتفع بالأعیان أن لا تكون نفقة- 2

ن لم تكن  فيحجة الواقف أو فى العقود كما هو الحال  العقارات المؤجرة للغیر، وإ
  . المؤجر الشيءون النفقة من عوائد مشروطة فتك

ة أن یكون هناك جدوى من عملیة الصیانة والترمیم، بمعنى أن تعد الدراسات الفنی- 3
 بشيءوالقیام بالصیانة والترمیم أم الاستبدال  ،والاقتصادیة والمالیة لبیان أیهما أفضل

  . جدید، ویدخل هذا في اختصاص أهل الرأى من المختصین
 ،أولویة الإنفاق على الصیانة لاستمراریة الغلة والمنفعة وفقاً لفقه الأولویات الإسلامیة- 4

وذلك من العوائد، ویعتبر استمراریة المحافظة على وجود الأصل المستثمر الموقوف 
مقدم على توزیع العوائد على المستحقین، وفى هذا الخصوص یقول أحد  ،وتنمیة عوائده

ولا حق لمستحق فیما .. وغلة الوقف أقرب أمواله فتجب فیها الصیانة والعمارة : " الفقهاء
  . 26"لة ولا حق إلاّ فیما یفضل عنهالغتحتاج العمارة من 
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لمقابلة نفقات الصیانة والعمارة  بلغ من الغلة أو العوائد كاحتیاطيجواز حجز م- 5
المستقبل، وفى هذا المقام یقول السرخسى فى المبسوط فیما  فيالضروریة المتوقعة 

برفع من غلته  ذلك أنه یشترط فیه أن یقوم الواليیتصل بالوقف من رسم الصكوك، ومن 
كل عام ما یحتاج إلیه لأداء العشر والخراج، وما یحتاج إلیه لبذر الأرض ومؤونتها 
وأرزاق الولاة لها وكلائها ممن یحصدها ویدرسها، وغیر ذلك من نوائبها، لأن مقصود 
الوقف استدامة الوقف وأن تكون المنفعة واصلة إلى الجهات المذكورة فى كل وقت، ولا 

  . 27لاّ برفع هذه المؤن من رأس الغلةیحصل ذلك إ
یجب استثمار المخصصات والاحتیاطیات المجنبة من العوائد أو الغلة لأعمال - 6

الصیانة والترمیم في المستقبل، وتضاف عوائدها إلیها لحین الحاجة، وفى هذا الصدد 
، فیجوز ولا ینبغى أن یبقى المال المودع معطلاً : " یقول الدكتور عبد الستار أبو غدة 

استغلاله إلى أن یحین وقت الحاجة إلیه وصرفه فیما خصص له، وقد أطلق على 
لا تجوز شرعاً وهذا القید  ستغلال التيالاستغلال فشمل كل أنواعه ما عدا أوجه الا

بدیهي، على كل حال فمن المقرر أن الثمرة تتبع أصلها، والقدر المحتجز من الریع لما 
تحقین فیه حق، ولیس مالاً لهم ما دام محتجزا، فلا یكون لهم خصص للعمارة لم یبق للمس

أى حق فى ثمره وتضم إلیه ویكون الكل مخصصاً للعمارة، كما أن من الواجب البحث 
عن أفضل طرق الاستغلال وبخاصة الطرق التى لا یكون من شأنها تفویت استعماله 

  .28فیما خصص له أو تأخیره
  :ة المعرضة لاندثار والخرابعقود استثمار الأملاك الوقفی-ب

یمكــــن أن تســــتغل وتســــتثمر الأمــــلاك الوقفیــــة المعرضــــة للانــــدثار والخــــراب بعقــــدي        
  .الترمیم والتعمیر

یقصد به إعادة بناء وتصلیح البنایات التي فـي طریقهـا للخـراب والانـدثار، : عقد الترمیم-1
یـة باعتبارهــا متعلقـة ببنایــة وهـذه العملیـة لا تحتــاج إلـى رخــص صـریحة مـن الســلطات المحل
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موجـــودة مـــن قبـــل، غیـــر أن الواجهـــات  الخاصـــة بـــالمحلات والســـكنات فإنهـــا بحاجـــة إلـــى 
  .رخصة صریحة من طرف السلطات المحلیة المتخصصة إقلیمیا أین موقع تواجد العقار

یخص العقارات الوقفیة المبنیة المعرضة للخراب والانـدثار، حیـث یـدفع : 29عقد التعمیر-2
المســـتأجر بموجـــب هـــذا العقـــد مـــا یقـــارب قیمـــة التـــرمیم أو التعمیـــر مـــع خصـــمها مـــن مبلـــغ 

 .الإیجار مستقبلا

  تنمیة الأملاك الوقفیة العامة: اخامس
یمكـــن تنمیــــة هــــذا النــــوع مــــن الأمــــلاك الوقفیــــة العامــــة عــــن طریــــق تحویــــل الأمــــلاك       

أســالیب التوظیـف الحدیثــة والتــي المجمعـة إلــى اسـتثمارات منتجــة، وذلـك باســتعمال مختلـف 
  :هي على النحو التالي

وهذا النوع من صیغ الاستثمار تلجـأ إلیـه السـلطة المكلفـة بالأوقـاف، : 30القرض الحسن-1
وهـذا  ،وذلك من أجل إقراض المحتاجین قدر حاجتهم علـى أن یعیـدوه فـي أجـل متفـق علیـه

 01/07مـــن قـــانون رقـــم  10مكـــرر  26مـــا أقـــره صـــراحة المشـــرع الجزائـــري فـــي نـــص المـــادة 
  .2001ماي  22المؤرخ في 

وهي التي تمكن صاحب مبلغ مـن المـال لـیس فـي حاجـة : الودائع ذات المنافع الوقفیة-2
إلیه لفتـرة معینـة مـن تسـلیمه للسـلطة المكلفـة بالأوقـاف فـي شـكل ودیعـة یسـترجعها وقـت مـا 

  .ع ما لدیها من أوقافشاء، وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظیف هذه الودیعة م
وهــي نـوع مـن صــیغ الاسـتثمار یـتم بموجبهــا اسـتعمال بعـض ریــع : 31المضـاربة الوقفیـة-3

الوقــف فــي التعامــل المصــرفي والتجــاري مــن قبــل الســلطة المكلفــة بالأوقــاف، لكــن یشــترط 
  .قانون الأوقاف الجزائري أن یكون هذا التعامل وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

  مجالات التنمیة الاقتصادیة التي تحققها الأملاك الوقفیة: سادسا
  زیادة التراكم الرأسمالي -1

تحتـاج التنمیــة الاقتصــادیة إلــى تمویـل ضــخم تعجــز الــدول عـن تغطیــة جمیــع نفقاتــه،       
ممـــا یتطلـــب مســـاهمة الوقـــف فـــي تمویـــل هـــذه التنمیـــة، مـــن خـــلال محاربـــة الاكتنـــاز الـــذي 
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مشـــــاركة فـــــي العملیـــــة التنمویـــــة وتحریـــــك عجلـــــة النشـــــاط یعطــــل عنصـــــر رأس مـــــال فـــــي ال
الاقتصادي، والوقف باعتباره صدقة تطوعیة یعمل بجانـب الزكـاة وهـي صـدقة إلزامیـة علـى 
تحریـــر رؤوس الأمـــوال العینیـــة والنقدیـــة طوعـــا أو جبـــرا مـــن حـــب أصـــحابها الفطـــري لهـــا، 

الى، وتحریـــر هـــذه الأمـــوال ویـــدفعها للمشـــاركة فـــي التنمیـــة الاقتصـــادیة طلبـــا لثـــواب االله تعـــ
صـیانة الأمــوال  ممـن خـلال إنشـاء مؤسسـات وقفیـة جدیـدة، أأكـان یسـاهم فـي التنمیـة سـواء 

الوقفیة القائمة لضمان استمراریتها، ویتحقق ذلك من خلال خصـائص الوقـف باعتبـاره ثـروة 
تعطلیـه  إنتاجیة توضع في الاسـتثمار علـى التأبیـد، یمتنـع بیعـه واسـتهلاك قیمتـه، كمـا یمنـع

عـــن الاســـتغلال، وتجـــب صـــیانته والإبقـــاء علـــى قدرتـــه علـــى إنتـــاج الســـلع والخـــدمات التـــي 
خصص لإنتاجها، ویحرم الإنقاص منه والتعدي علیه، فـالوقف المؤبـد لـیس مجـرد اسـتثمار 
مسـتقبلي فحســب، بــل هــو اسـتثمار تراكمــي یتزایــد یومــا بعـد یــوم لانضــمام الأوقــاف الجدیــدة 

  .الحاضر التي ینشئها الجیل
 تنمیة القطاعات الاقتصادیة - 2

منها أكان یقوم الوقف بدور فعال في دعم مختلف القطاعات الاقتصادیة سواء        
الخدمیة مما یساهم في تحقیق التنمیة الشاملة وذلك  مالتجاریة أ مالصناعیة أ مالزراعیة أ
  :من خلال
یتم وقف الأراضي الزراعیة لینفف عائدها في مختلف  :في المجال الزراعي - أ

ضافة  أوجه البر، مع الإبقاء على جزء من المحصول لتعمیر الوقف وصیانته وإ
 .مساحات جدیدة إلیه، وذلك من شأنه تنمیة هذا القطاع الحیوي

یمكن أن یساهم الوقف في تنمیة الصناعات  :في المجال الصناعي  -  ب
ع بعض الأوقاف للصناعات الأساسیة بتوفیر ما المختلفة من خلال تخصیص ری

 .تحتاج إلیه من خدمات وتدریب العمال على المهارات الفنیة والحرف الیدویة

یهتم الوقف بتوفیر الأسواق مما یساهم في رواج  :في المجال التجاري  -  ت
نشاء المرافق الضروریة  الملازمة عادة للأسواق  . النشاط الصناعي، وإ
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 .من خلال إنشاء البنى التحتیة ونزل الضیافة وغیرها :الخدميفي المجال   -  ث

  :خاتمةال
أتى به الإسلام  ،سلامیةح أن الوقف مؤسسة مالیة قانونیة إمن خلال ما سبق یتض      

نتفاع خلال الالها دور اجتماعي واقتصادي وذلك من  ،وقننها المشرع الجزائري في قوانینه
من النفقات التي تصرفها الدولة على أفراد  وسد الكثیر ،من ریعه في دعم میزانیة الدولة

  .المجتمع خاصة منها الطبقات الهشة
فالوقف عملیة تجمع بین الادخار والاستثمار معا، فهي اقتطاع أموال عن       

 صول رأسمالیة إنتاجیة في المجتمع،الاستهلاك الآني وتحویلها إلى الاستثمار في أ
الهدف منها إنتاج المنافع والخیرات والإیرادات التي تستهلك في المستقبل، سواء أكان هذا 

و الاستهلاك بصورة جماعیة كمنافع المساجد والمدارس والمستشفیات أم بصورة فردیة نح
فإنشاء وقف هو أشبه ما یكون بإنشاء مؤسسة اقتصادیة  ما یوزع على الفقراء والمساكین،

، وهو بمثابة بناء للثروة الإنتاجیة للأجیال القادمة، ومما یساهم به الوقف ذات وجود دائم
  .في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

 ،فیمكن للدولة الجزائریة من خلال توسیع نطاق الأوقاف على جمیع أقطار الوطن     
عطاء ید المساعدة والتسهیلات للواقف لیبادر  ،وتوضیح المنظومة الوقفیة للمواطن وإ

عطائه الضمانات التي تجعل من وقفه مضمون یحقق ما یریده الواقف ،وقفهب من  ،وإ
یمكن أن تعتمد الدولة على الوقف كمدخول اقتصادي ضخم یحد من  خلال هذا كله

وبذلك یكون  ،تهایمن مداخیل میزان % 97التبعیة النفطیة التي تعتمد علیها الدولة بنسبة 
للحد من التبعیة الجزائریة د علیها الدولة مالوقف إحدى الطرق البدیلة التي یمكن أن تعت

نعاش اقتصاد البلاد من ریع الأملاك الوقفیة الغذائي وحفظ أمن الدولة  ،النفطیة وإ
   .والإقلیمي

النفطیة لا بد وللنهوض بالأملاك الوقفیة كطریق اقتصادي بدیل للحد من التبعیة       
  :من مراعاة التوصیات التالیة
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وذلك بإنشاء موقع خاص  ،سهر الدولة الجزائریة على زرع الثقة بین الإدارة والمواطن -
وهذا  ،برقمه السري یراقب وقفه وقت ما شاء زارة الأوقاف یكون تحت ید الواقفتابع لو 

باعتباره بدیل اقتصادي  ،یبعث الإقبال في نفوس المحسنین على الأوقاف بشتى أنواعها
  .لا بد منه

وتحقق لها  سیر وتنظیم الأملاك الوقفیة ة القانونیة التي تضمنالزیادة في المنظوم-
  .قتصادیة للمجتمعالاستقلالیة وتساهم في التنمیة الاجتماعیة والا

وتطبیقها على  ،الاستفادة من النماذج الاستثماریة في الدول الرائدة في مجال الأوقاف-
  .أرض الواقع

تشجیع قیام أوقاف جدیدة، وخاصة الاستثماریة منها من خلال توعیة المجتمع بأهمیة  -
الأوقاف في تحقیق التنمیة، والجزاء الأخروي للوقف باعتباره صدقة دائمة تستمر إلى ما 

  .بعد حیاة الإنسان
  .غ التمویل الإسلاميضرورة توسع صیغ الاستثمار الوقفي بما یتوافق وتطور صی -
إقحام الأملاك الوقفیة بشكل أوسع في المشاریع الاستثماریة لتنویر اقتصاد البلاد -

  .وتطویر تلك الأملاك الوقفیة
وضع نماذج لدراسات جدوى المشروعات الاستثماریة المختارة فى ضوء الضوابط  -

  .یة یسترشد بها فى التطبیق العمليالشرعیة والمعاییر الاستثمار 
واستكمال  ،تنظیم دورات تدریبیة للمعنیین بأمر استثمار أموال الوقف لتنمیة مهاراتهم -

  .جوانب المعرفة والخبرة لدیهم
ومع إطارات  ،عمل اللقاءات والحوارات مع متخصصین في الجانب الشرعي والقانوني-

لتبین للناس معنى الوقف  ،في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف على القنوات الفضائیة
  .ودورة في التنمیة الاقتصادیة ،وصیغته وشؤونه
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 الشؤون بوزارة ملحقة إدارة من إخراجها هو الجزائریة الأوقاف إدارة لتطویر الأمثل الحل -
عطاؤها والأوقاف، الدینیة  الذي للأوقاف، الوطني الدیوان باستحداث الكاملة الاستقلالیة وإ
  .جهودها نكران أبدا یمكن لا التي الحالیة للإدارة الحقیقي البدیل یكون أن نأمل
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